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 الوطنية  ورشة العمل محضر

  لمناقشة التقرير عن وضع القضاء في الأردن

 2006يوليو / تموز4 في  الأردنعمان

  

) UNDP(الإنمـائي  المتحـدة  عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع برنامج الأمـم      

 حول وضع القضاء في الأردن الـذي        محضرلقاء خبراء لمناقشة    ) IFES( الدولية للنظم الانتخابية     والمنظمة

أعده المحامي الأستاذ عبد الغفار فريحات ضمن مشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة في العالم العربي وذلك                

 ظهرا وقد حضره    2.30 –  صباحا 9.30 ما بين الساعة     4/7/2006عمان يوم الثلاثاء    / في فندق الشيراتون    

عبـد   أحمـد عبيـدات،   : عدد من وزارء العدل والقضاة والمحامين والمهتمين في هذا الموضوع وهم السادة             

سـف  يو محمد فلاح العطين،    ، راتب الوزني،  أسمى خضر  أديب هلسة،  هشام التل،  حمدي الطباع،  ،الشخانبة

 إحسان   -  ياسين العبداللات   محمد الغزو،   الضمور،علي   منصور الحديدي،   رئيس النيابة العامة،  / الحمود  

، سفيان عبيدات  توفيق السالم،  أيمن عودة،   زياد خليفة،   ابراهيم أبو،  عمار الحسيني،  علي المصري،   ،بركات

سـارة العتيبـي، آلـين       ، فضل الدبيس   ،محمد عامر النسور   ،دانة الطراونة  نزار عبيدات،  ،محمود فريحات 

 . بروك هايتمانديمة المصري، سهاد السكري، ، ريم أبو حسانهوفيغ ايتيميزيان، ،ن عصام سليماهانيل،

  

  :وفيما يلي وقائع لقاء الخبراء والملاحظات التي أبداها المشاركين حول التقرير 

تقدم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثلا بالأستاذة ريم أبو حسان في بداية اللقاء بكلمة                 -1

ة بالمشاركين في لقاء الخبراء لمناقشة التقرير عن وضع القضاء والذي أعده المحامي الأسـتاذ               ترحيبي

عبد الغفار فريحات كما قدمت لمحة موجزة عن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهـة مـن                 

  .هذا حيث أهدافه ورسالته والمشاريع التي يقوم بتنفيذها كما أوضحت السبب في عقد لقاء الخبراء 

رئيس الجلسة كلمة شكر للمركز العربـي لتطـوير حكـم القـانون             / قدم دولة الأستاذ أحمد عبيدات       -2

للمنظمة الدولية للنظم الانتخابيـة  عداد هذا اللقاء والشكر والترحيب     على الجهود التي بذلت لإ    والنزاهة  

 )IFES   (هم من أدن و ذكر أنه وللحضور ، أشاد دولته بالتقرير المعد حول وضع القضاء في الأر

واضـحة دور الـسلطة     بـصورة   ة  تمنهجيلت وضع القضاء في الاردن وعالجت       سات التي تناو  االدر

ا يجب ان يكـون     الدراسة تضمنت رؤية واضحة ومستقبلية لم     أضاف أن   القضائية بمكوناته الرئيسية و   

 .عليه وضع القضاء 

 التي  اللقاءلمشاركة في اعمال    لحضور على ا  باترحيب  تقدم الأستاذ عبد الغفار فريحات بكلمة شكر و          -3

ثـم بـدأ بعـد ذلـك         فيها الجهد المتواضع الذي انصب على دراسة حالة القضاء فـي الاردن              يضع

باستعراض وبشكل سريع محتويات التقرير وشرح المنهجية التي اتبعها في إعداده والتي قامت علـى               

قع العملي ومقارنتها مع المبادئ التي تم تحديدها        ردن والوا دارسة واستقصاء القواعد التشريعية في الا     

جدا ولكن ومن خلال هـذا      متشعب   ذكر أن موضوع التقرير   . ئ رئيسية لمقومات القضاء العادل    مبادك

 الصورة وسد النقص والارتفاع بالتقرير      سيتم استكمال الخبراء الحاضرين في الجلسة     اللقاء وبمساعدة   

 منهجية وتمت المتعلقة بالقضاء، الدراسة كانت وفق منهجية معينة لجعله اكثر شمولا لكافة الجوانب 
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 تـم تخـصيص     حيـث  فصول   أربع رئيسية للقضاء العادل في      اربع مبادئ تطرق الى    ال البحث من خلال  

ي مجتمع وبيان دور القضاء فـي       نشأة النظام القضائي وبيان أهمية دور القضاء في حياة أ         ل الفصل الأول   

ة النظـام   وقد تمت الإشارة إلى نـشأ     لحريات وفض المنازعات واستكمال شرعية الدولة       حماية الحقوق وا  

ثر بها النظـام فـي      المؤثرات التي يتأ  بالإضافة إلى    1952وبعدعام   1952عام  في الاردن قبل    القضائي  

 ـ           ومنها العوامل السياسية ك   الاردن   د القواعد الدستورية التي اجازت حل مجلس الامة  دون ان تـضع قواع

ومحددات لهذا الحل وثم التعرض الى الصلاحيات التشريعية للسلطة التنفيذية والتي ادت الى صدور العديد               

ضى تشريعية في البلاد والتي في كثير من الاحيـان لا ترقـى الـى               القوانين المؤقتة التي ادت الى فو     من  

 الاجتماعيـة   ردن العوامـل  أيضا من العوامل التي يتأثر بها النظـام القـضائي فـي الأ            مستوى التشريع   

وكيف أنها تؤدي إلـى      وكيف تنعكس في التعيينات القضائية       ومدى أثرها على النظام القضائي    العشائرية  ك

  . حل بعض النزاعات حتى الجزائية منها 

  

 عمليـات   إلى 2000عام  لم يتم التوصل قبل     أيضا تم التطرق إلى العمليات الإصلاحية حيث ذكر الكاتب أنه           

 تطويرل استعراض جهود اللجنة الملكية      أيضا تم  حيث أنها لا تتعدى أن تكون توصيات أو مطالبات          ة  اصلاحي

راتيجية تطوير القضاء مهمة حيـث      ، وثم تم استعراض الجهود التي تابعتها وزارة العدل وتجربة است           القضاء

  .للتنفيذ تحديد رؤى واستراتيجية وخطط عمل قابلة تم فيها 

 نحو المحاكم النظامية    موجهمفهوم  هذا ال وجدنا ان   حيث  وحدة السلطة القضائية    لى موضوع   ركز التقرير ع   -

الدستور الاردني حدد القواعد التي تـضمن       لجهات التي يناط بها سلطة القضاء حيث أن         فقط دون غيرها من ا    

مفهوم السلطة القضائية    للمحافطة على هذه الوحدة مما اثر على         إلى قواعد استقلالية القضاء الا انه لم يتطرق       

  أما في ظل الوضع. 

 الدستور والانظمة العالمية حيـث      ة قضائية واحدة كما يريدها    الحالي فلا يمكن ان نقول ان هناك سلط       

  . قضائية جهاتليست توجد جهات تملك حق القضاء لكنها 

تـم تحليـل    يث  دل ح في ضوء مقومات القضاء العا    من التقرير يتعلق بتحليل وضع القضاء        الفصل الثاني    -

  : وهي المبادئ الاربعة 

  الاستقلال  

  النزاهة والحياد  

  الكفاءة  

  فاعلية النظام القضائي  

مجموعة من المبادئ الفرعية لقياس مدى انسجام النظام القضائي مع هذه           و تحت كل مبدأ من هذه المبادئ         -

  .المعايير 

 دارسة واستقصاء القواعد التشريعية النافذة والتي لها        يقوم على الذي  اسلوب البحث والتحليل    استخدم الكاتب    -

لقواعد القانونية للنهوض بالمبدأ من خـلال       بيان ومعرفة مدى كفاءة ا     كما تم     القضاء في الاردن   بوضعصلة  

  :  التي تم الإشارة إليها ما يلي القواعد الدستوريةومن  الى واقع القضاء من خلال التطبيق العملي النظر

  .لسلطات الثلاث واناطتها بالمحاكمالسلطة القضائية واحدة من ا حددت 7/م 

 . ضمان الاستقلال الشخصي للقاضي 97/م 

 3



 

  

  .  بينت ان المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة101/م 

لسلطة القضائية لكن الدستور لم يـأتي        ا إقامة الدستور   إليهرمى   ماويتبين من خلال النصوص الدستورية أن       

 العديـد مـن القـوانين ذات        ات المشرع للعبث في هذا التوجه مما أدى إلى صدور         بنصوص تحد من صلاحي   

ع هذ الـسلطة بعـدد كبيـر مـن       خلت بما رمى  اليه الدستور حيث فتت المشر        الصلة بتنظيم القضاء والتي ا    

مجـالس الطوائـف    ،  محاكم شرعية   ،  محاكم نظامية   (   ومنها    لها هيكل مؤسسي تنظيمي    التي ليس المحاكم  

وتمـت الاشـارة الـى الخروقـات        )  امن الدولة    منها محكمة التي  المحاكم الخاصة   و  نية لغير المسلمين    الدي

انيط امر القضاء بالنسبة لجرائم الوزراء اثناء ممارسة مهامهم الـى محكمـة             الدستورية لهذه المحاكم ، كما      

تتوفر لهذه المحاكم اي قواعد     لا  وبالتالي خرجنا عن مفهوم الفصل بين السلطات كما         خاصة بموجب الدستور    

  .الخاصة ليس هناك طرق للمراقبة او الطعن بأحكام المحاكم تنظيمية و

حيث أننـا لا ننكـر أن       ن مجلس قضائي نظامي ومجلس قضائي شرعي        ان قضائي ا مجلس يوجد في الأردن   -

 لمقومـات   القـضائية وان يخـضعوا  كون جزء من السلطةلشرعية خصوصية معينة لكن يجب ان ت    للمحاكم ا 

  . العادل اءضالق

 الفساد  حيث بين الكاتب في التقرير أن     النزاهة والحياد   للقضاة و   الشخصية   في الاستقلالية    التقريربحث   كما   -

 أي ينطبق علـيهم   جريمة والقضاة هم من موظفي الدولة وبالتالي تنطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الدولة               

 كمـا   استقلال القضاء اخلاقيات ممارسة العمل القضائي     قانون  ، وقد بين    م   بالنسبة لهذه الجرائ   قانون العقوبات 

منها جاءت بإلزام القـضاة      41ادة  مإلا أن ال  خوذة عن وثيقة دولية     أ م تم وضع مدونة لقواعد السلوك القضائي     

وتعيـق    خروج عن ترتيب مصادر التشريع     يعتبر إلا أن ذلك  الاجتهادات العامة للمحاكم العليا     بضرورة اتباع   

  . قضاة المحاكم العلياالذي ليس حكرا على لقضاة ل العمل الإبداعي

 ـ  جراءات التقاضي وثم بيان الوا    ن إ جراءات المحاكمة حيث تم استعراض قواني       النزاهة في إ    - انوني قـع الق

شـارة الـى بعـض النقـاط      تمت الإ حيث  ردن ومدى توافقها مع المعايير الدولية       للحال الذي هو عليه في الأ     

 انها لا تخـضع     من حيث العسكرية  تم التعرض الى المحاكم     كما  ية  مكانية الطعن بالقرارات القضائ   بإلخاصة  ا

  .عدامقد تصل إلى الإحكام ز رغم أنها تصدر أللتميي

  .ي جهة جة واحدة لا تقبل الطعن فيها من أحكام تصدر بدر بعض الأ-

ت الملائمة للقضاة والمساعدين وضـرورة تحديـد        والمقصود بها كفاءة القضاة من حيث المؤهلا      :  الكفاءة   -

  .معايير معينة للمؤهلات العلمية 

 يزيـل  مما يعين من قبل السلطة التنفيذية       وبالتالي تم البحث في تعيين رئيس المجلس القضائي بإرادة ملكية           -

  .عن رئيس المجلس صفة القاضي 

  .ه تائج التي خلص اليها في تقريرنقام الكاتب باستعراض ال -

 الـشركة    قامت به  يالذستطلاع الرأي    المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة عرضا موجزا لا         مقد -

للمعلومات وذلك لاستطلاع رأي القضاة والمحامين حول وضع القضاء في الأردن وقد قدم العـرض               الدولية  

 وقد ذكر فـي بدايـة العـرض أن          بيروت/ الأستاذ هوفيك من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة          

تنفيذ الاستطلاع فـي الأردن     وذكر بعض الصعوبات التي واجهت       لم يطلع بعد على تقرير الاستطلاع        الكاتب

  .الصعوبة في ايجاد لوائح باسماء المحاميين حيث ساعد المركز في عمان على ايجادهم ومنها 

  .اوي الواردة في الاستبيان ليست أموال رش( ن على استخدام عبارة  اعترض المشاركو-
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 خصصت الجلسة الثانية من اللقاء لأخذ ملاحظات المشاركين على التقرير وفيما يلـي للملاحظـات التـي                  -

  : وجهت 

جد حاجـة    يو ، ألا شريعية والتنفيذية تسلطة القضائية عن السلطتين ال    لل استقلال    تبين من التقرير عدم وجود     -

  .وتوضيح هذا المبدأل بين السلطات ، لتعديل دستوري لصالح مبدأ الفص

  

 :المداخلة الأولى

  تقدم بشكل ايجابي يسير على جميع المحاور وين خطة لتطوير القضاء  يوجد الآ-

 الى قضاء   نصل على أن قادرين   نحن   بناء القدرة المؤسسية للجهاز القضائي و     يتم العمل على     -

    .مستقل ومتطور

  

 :المداخلة الثانية

  . خبرته من خلال التقريرقدم الكاتب حيث واقع  المستخلص من العرض الكر للكاتب على  تقديم الش-

  موضوعا جديداالسلطة القضائية واستقلالها ليس موضوع  -

، فيجـب   مبدأ الفصل بين السلطات والاصل هو التشريع ثم القاضي          الأساس لاستقلال السلطة القضائية هو       -

  .تشريع الذي يطبقه حتى لا يكون آلة صماء أن يكون القاضي مقتنع تماما بال

في الفترة الأخيرة أصدرت السلطة التنفيذية الكثير من القوانين المؤقتة التي أثرت على القـضاء كـون أن                   -

  .القاضي الذي يطبقها غير مقتنع بها 

  . الى تطبيق احكام الدستور بشفافية نحناج  نحن-

  

 :المداخلة الثالثة

ر المجتمع وعلى حياد تام وانشاء نادي يقوم مقام ضـمي         فهم صفوة   ت انشاء نادي للقضاة      من اولى الاولويا   -

  .هو امر ضروري وهو اهم من البرلمان حسب التجارب العالمية الامة 

 تمثل نقطة سوداء     أنها كما رئيس عسكري قاضي  ن الدولة بحيث لا يجوز ان يكون لل        الغاء قانون محكمة ام    -

  . في اغلب الاحيان يين يطبقون احكام على غير عسكرنهمخاصة أفي جبين الدولة 

من المواضيع المهمة التي يجب البحث فيها حيث أن الشخص الذي ينظر في قضايا              سلطة الاجور   موضوع   -

حجيـة  وز  زير العمل والأحكام التي يصدرها هي أحكام  قضائية وتح          من قبل و   الأجور هو موظف يتم تعيينه    

  . شراف المجلس القضائي  نوصي أن تكون من ضمن الجهات التي تخضع لإام القضائية لذلكحكالأ

  

 :المداخلة الرابعة

بحاجة الى محكمة   ليس  ردن  الأ ة الدستورية هذا شعار يطرح في الأردن كثيرا وفي رأيي الشخصي           المحكم -

محكمة الدسـتورية   ، بالإضافة إلى أنه لكي يتم اللجوء إلى ال        دستورية حيث ان حق الطعن مباح لجميع الناس         

 ففي هذه الحالة    بدستورية النص فإذا تم الطعن     خلال الدعوى    يجب أن يكون هناك نزاع قائم بين طرفين وينشأ        

  ، أما في ) كما في مصر ( يتم تحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية مما يعني إضاعة وقت طويل 
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حكمة صاحبة الأختصاص بنظر الدعوى مما يوفر        نفس الم  مالأردن فيتم الطعن عن طريق الطعن الفرعي أما       

  .الكثير من الوقت على المتقاضين 

في الأردن الـى    لم يتم تطبيقه    الذي أشار إليه الكاتب في تقريره ف      كمة الوزراء   اقانون مح بالنسبة لموضوع    -

  .ن ولا مرة الآ

  

 :تعليقات الأستاذ عبد الغفار على الملاحظات 

مـر مـضمون فـي نـصوص        لمبدأ الفصل بين السلطات هو أ     نصوص الدستورية   يل ال ليات تفع  بالنسبة لآ  -

صدار القوانين التنظيميـة لكـل      كل سلطة وظيفة معينة وقد أحال الدستور إلى المشرع إ         الدستور حيث حدد ل   

  .سلطة لكن الاختلالات ناشئة عن سوء التطبيق والانحراف عن القواعد الدستورية 

  .الدستورية  السلطات لهذه القواعد وجوب احترام أكد الكاتب على -

   .ضوابط الالتزام والاحترام لهذه القواعد الدستوريةأكد على ضرورة وضع  -

  .ب للسلطة عن المبادئ الدستورية هي تمارس غص كل سلطة تنحرف -

ورغم ذلك تـم وضـعها فـي        نشاء مثل هذه المحكمة     يوجد صعوبات عملية لإ   الدستورية  بالنسبة للمحكمة    -

يستطع القيام بالرقابـة   قرير لضمان استقلالية القضاء ، أيضا ومن خلال الواقع العملي يتبين أن القضاء لم               الت

  .على دستورية القوانين 

  

  :المداخلة الخامسة

  .والقاضي موظف عام مستقل في حكمهوانما تعاون تام   الاستقلال ليس انفصال -

  .الى إحداث توازن التشكيلات القضائية مشاركة السلطة التنفيذية في ممكن أن تؤدي  -

بذلك يقدم معلومات الى المجلس القضائي ويكـون المجلـس هـو             فهوالقضاة  لتعيين   الوزير   ينسب عندما   -

صاحب السلطة في إصدار أمر التعيين ، بالإضافة إلى إيجابية أخرى أنه يمكن محاسبة ومسائلة الوزير لكـن                  

  .من سيحاسب رئيس المجلس القضائي

كون الوزارة هي المـسؤولة     ومن الافضل ان ت   ة القضاء   بضعاف لهي  الاستقلال المالي والإداري تؤدي الى إ      -

  .في هذا المجال 

يعزل من  جب قرار مجلس التاديب     و بم شيءالقاضي شاغلا لمنصبه حتى الموعد المحدد او اذا شابة          يبقى   -

  .منصبه 

  . قد اعترف بالمحاكم الدينية و الشرعية والخاصة لم يسمح الدستور بإنشاء مجلس قضائي واحد كونه -

   .ر الأردني الدستور الوحيد الذي يسمح بإنشاء المحاكم الخاصة  الدستو-

  . المتحدث اعترض على إجراء انتخاب لأعضاء المجلس القضائي -

والـذي  ردن   الا الذي صـادق عليـه    وأن يتم الإشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية            -

خاصة أنـه   مور التي تهم القضاء بحيث يكون العهد الدولي مرجعية          يحتوي على حبس المدنين والكثير من الأ      

  .قد ورد فيه العديد من الامور القضائية
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  : تعليقات الأستاذ عبد الغفار فريحات على الملاحظات 

ي لأانـه يجـب ان لا يخـضع          و  لا يوجد خلاف على أن القاضي هو موظف عام ومستقل فـي حكمـه              -

  .هو موظف في سلطة عامة يجب ان تكون مستقلة فثير الداخلية والخارجية عنصرمن عناصر التأ

 متوازنـة   سلطة نتكلم عن    نالة تعيين القضاة من السلطة التنفيذية قد يكون فيها توازن الا ان           مسأفيما يتعلق ب   -

   بكل انواع الاستقلال تتمتع

ل رئيس المجلس القضائي عن تعيـين القـضاة          ان تحضع لها كل السلطات بحيث يسأ       ة يجب ل قواعد المسائ  -

  .وهذا ليس عيبا ولا خللا 

هدف الى خلقها كسلطة من الـسلطات       الأخرى  سلطة موازية للسلطات    كالقضاء  نص الدستور على     عندما   -

و 100المـواد   ( القضاء  تفتيت   الى   ه قصد  لم يتجه   الدستور الى انواع مختلفة من المحاكم      وعندما أشار الثلاث  

 خـصوصية   ونواع المحـاكم    لطة موحدة بحيث شمل النص جميع أ       انما يجب ان تكون س     )  من الدستور    27

 القواعـد بعض الجهات لا تعارضها بل تؤكدها من حيث القواعد الموضوعية وانما يجب ان تتوفر لها جميع                 

  .والظروف التي تجعلها محايدة 

 صـورة ضـبابية     وتحيطهاتعتبر محاكم   ة بالطوائف غير المسلمة تحل امام جهات لا         ذا الحقوق الخاص   لما -

  .المتبعة أمامهاحتى بالنسبة للاجراءات 

  

  :المداخلة السادسة

  دستور يتعلق برئيس السلطة القضائية لا يوجد منصب بال -

  دمج القضاء الشرعي بالقضاء النظامي ليس اولوية الان  -

ضائي بالنسبة للقضاء النظامي بالاستقلالية والاستقرار ، على سبيل المثـال مجلـس              هل يتمتع المجلس الق    -

حددت مدة للعضوية لأعضاء المجلس فأمنت الآستقرار للأعضاء        هيئة الاوراق   مجلس  مفوضية منطقة العقبة و   

ع من  اما في المجلس القضائي فليس هناك حد ادنى لمدة عضوية المجلس القضائي بحيث يشعر العضو بنو               ،  

   يوجد ضمانات للاعضاء للاستمرار في شغل منصبه فلاالاستقرار، عدم 

   .يلاحظ تعظيم لدور رئيس المجلس القضائي  -

القضائي عن طريق لجنة ليست تابعة للمجلس       فيما يتعلق بموضوع التنسيب لتعيين القضاة ممكن أن تكون           -

  .ولا للوزير حتى تبتعد عن المزاجية 

لحكومة إلى المحاكم الخاصة في بعض أنواع من القضايا يكون نتيجة لوجود نيابة عامـة               السبب في لجوء ا    -

   ) .قضايا ضريبة الدخل ، الجمارك ( متخصصة ومتنفذة 

مـدعي  ك من قبل المجلس القضائي بحيث ان الخريج الجديد يعين           مهملة النيابة العامة في الجهاز القضائي       -

القضائي وان يكون لها قوانينهـا       بطريقة معينة عن المجلس      النيابة العامة لذا نتوجه بتوصية أن يتم فصل       عام  

  .ة الخاص
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  :المداخلة السابعة

  ممتازة التي استخلصها الكاتب النتائج والتوصيات  -

يوجد تعاون بين السلطات الثلاث     بل  لا يوجد فصل بين السلطات      فيما يخص موضوع الفصل بين السلطات        -

  .ا الاخرى وهي تكمل كل منه

  .ثر القاضي الا اذا القاضي أراد ان يتألا يوجد تدخل في القضاء فيما يتعلق بعمل :  استقلال القاضي -

  .لذي يحمي القاضي بحيث لا يسمح لأحد التدخل في شؤون وعمل القضاة  مجلس القضاء القوي هو ا-

  ردني من افضل قوانين العالم  قانون استقلال القضاء الأ-

رئيس المجلس في السابق كان يتم تعيينـه مـن قبـل            / تعيين رئيس محكمة التمييز     تعلق بموضوع    فيما ي  -

المجلس القضائي ثم صدر قانون ان يتم تعينه بارداة ملكية سامية وهذا يعني ان رئيس المجلس يعينه وزيـر                   

  العدل وهذا غير جائز 

درجة التخرج مـن    مثلا أن يكون على أساس      د  كيفية تعيين القاضي واختيار القاضي الجي     ب  اقتراحات تتعلق  -

  .وقد تم تطبيقها في السابق وأدت إلى اختيار قضاة جيدين الجامعة 

  .موضوع الميزانية بيد وزارة العدل من الأفضل أن يبقى  -

   .نظر المخالفات الدستورية  لسنا بحاجة الى محكمة دستورية فتسطيع المحاكم العادية -

بعدم  إلى نتيجة  ت اللجنة دستورية فتوصل المحكمة  ال لدراسة موضوع تشكيل   أعضاء خمسة شكلت لجنة من     -

  . يوجد قضاة اكفاء للعمل فيها إلى مثل هذه المحكمة كما لاحاجة ال

  .ف ولكن تحت مطلة مجلس قضائي واحد لا مشكلة في بقاء المحاكم الخاصة و محاكم الطوائ-

  

  :المداخلة الثامنة

  نية  مجالس الطوائف الدي -

المحاكم الدينية هي جزء مـن      ل الدستور بين السلطات نص على السلطة القضائية مجسدة بالمحاكم           عندما فص 

   السلطة القضائية النظام القضائي و

القانون الذي يحكم المجالس الدينية هو قانون المجالس الدينية وهو قانون جيد ولكن يوجـد قـصور فـي                    -

 جزئيات هذا القانون وبالتالي يتاثر به المتنازعين من الطوائف غير المسلمة 

 ـ على وجوب  ينص القانون    فالتوصية أن ليست بمتناول الجميع    التي تطبق في هذه المحاكم      قوانين  ال - د  تحدي

نظام الرسوم ملحق في القانون      ( منها لدى وزارة العدل      نسخةحفظ  وأن يتم   المرجعية القانونية واجبة التطبيق     

 ) . العملية غير مضبوطة مما يجعلن غير مطبق فاحيانا تكون الرسوم خيالية لك

  توحيد الإجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم  -

 القاضي  على مؤهلات ومواصفات نينص القانوأن  -

أن يتم تعديل القانون الذي يحكم مجالس الطوائف لغير المسلمين في الأمور التي لا تدخل في صلب العقيدة                   -

 .والتي لم تعدل منذ مئات السنين 
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 : المداخلة التاسعة

ان ممكن  بنصوص قانون مجالس الطوائف     والصعوبات  مشاكل  تمت الإشارة خلال الجلسة إلى الكثير من ال       -

  . يتم التوصية بتعديل هذا القانونلقاء مع الوزير والاشخاص المهتمين بهذا الموضوع بحيثتنظيم  يتم

  

 : الحياد/ النزهة : المحور الثاني 

 : المداخلة الأولى

 والتـي تخـل بمبـدأ       ائيةهناك بعض الممارسات من قبل بعض اركان السلطة التنفيذية على السلطة القض            -

   الاستقلالية

  القاضي الصحيح هو الذي يضمن الحياد والنزاهة اختيار  -

  . عن اي تسلط اًللقاضي ان يكون مستقرا في عمله وبعيدنحتاج الى ضمانات تكفل  -

  .كيف نحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات  - 

  .قد تكون الحاجة المادية هي السبب في الانحراف عن النزاهة  -

  

 :المداخلة الثانية

 ليـسلم علـى      وفي مجلس الحكم    القاضي وقف كما لو  يدري     ضاة بمبدأ النزاهة دون ان    بعض الق  يخل   قد  -

( أيضا التأخر عن مواعيد الدوام الـصباحية  ير صحيح، هذا التصرف يعطي انطباعا غمحامي كان زميل له،  

 مـسلكيات القاضـي الشخـصية   حيث أن )  صباحا 9.30 المحكمة قبل    يوجد بعض القضاة الذين لا ياتوا الى      

  . تنعكس على هيبة القضاء 

  

  : المداخلة الثالثة

 إما مـن    تكمن في تأثر القضاة بالواسطة     ولكن المشلكة    نادرةفي الجهاز القضائي    ) الرشوة  ( الفساد المالي    -

يير  الـى معـا    وهنا تبرز الحاجـة    تعيين القاضي    طريقةقضاة اعلى رتبة منه او بسبب العشائرية او بسبب          

 .القاضي الجيد هو   وأن يكون المعيارة واضحة لتعيين القضا

  

  :المداخلة الرابعة

وعي القضاة بالمهة القضائية والتي تكون مرتبطة ببيئة القاضي والمامـه بالعدالـة وهنـا يبـرز                 ما مدى    -

 موضوع حسن اختيار القاضي 

 . منصب قضائي سبب توليةالتالي لا يكون للقاضي امتيازات ب المهمة القضائية يعني تحقيق العدالة وب-

 اذا انحرف عن الحكم او تحقيق العدالة بحيـث يـتم مخاصـمة              مخاصمة القضاة خذ بمؤسسة   ن لم يأ  الارد -

، وفرض الغرامات المناسبة في حـال لـم يكـن     رقابة عليه يعني وجود مماالقاضي ضمن اجراءات محددة   

 . المدعي محقا في دعواه 

 .راقبة الرأي العام والإعلام أن يتم إخضاع القاضي لمجزء من النزاهة  -

  .جرائية تحتاج الى تعديل القوانين الإ -
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 :  على الملاحظاتعبد الغفار فريحاتتعليقات الأستاذ 

 النزاهة الشخصية يسبقها نزاهة التشريعات  -

 ي مؤثرات متاثرا بأالقاضي لا يكون بحيث الحياد ان نوفر للقاضي والمحكمة الضمانات  -

 القانون والتوجهات التشريعية هي التي تضمن موضوع الحيادة والنزاهة للنظام القضائي مبدأ سيادة  -

  

 :المداخلة الخامسة

 ة للدولة الحديثة ولجلب الاستثمار ية الحقيقالقضاء هو المرآ -

  لا بد من وجود معايير لتعيين القاضي  -

  

 :المداخلة السادسة

  والحياد  ان تكون بيئة القضاء تحترم النزاهةبد لا-

  يفتقر قضائنا الى اساليب الرقابة وهذا يؤثر على ثقة الراي العام بقضائنا -

  حكام القضائية بصورة علنية حدودية في فرصة مناقشة وتحليل الأ م-

 يوجد قضايا معينة يتم الاستثناء بحيث يسمح للاعلام بالحضور والحصول على تفاصـيلها بينمـا قـضايا                  -

 ذلك اخرى مهمة لا يسمح ب

 الرشوة في جهازنا القضائي محدودة لكن منافع اخرى عينيـة واجتماعيـة لهـا تاثيرهـا مثـل البعثـات                     -

ممـا  والتسهيلات في مجالات مختلفة وضبط هذه الامور صعب في المجتمع الا باعلاء القيم في نفس القاضي      

 . يرفض هذه الامتيازاتمن  هو يجعل القاضي نفسه

من قبل المحامين، ويمكن حل ذلـك       حكام كما يوجد ضعف     ي مثلا تسبيب الأ   في مجال عمل القاض    ضعف   -

 تمكين الجهات المعنية والمهتمة بتحليل الاحكام القضائية حتى تضمن جودة عالية للعمل القضائي ب

 .من قبل المعهد القضائي وكليات الحقوق والسلوكية والقيميةية التركيز على الجوانب العملأن يتم  -

   .يجعل التعامل مع القضية لطريقة جدية اكبرحيث مفيد لجلسات المحاكمة ايدين حضور مح -

  

  : المداخلة السابعة

وغير مدربة سواء فـي     جديدة  قضاة  حيث يوجد اعداد    تدني مستوى القرار القضائي      لا يمكن لمراقب انكار      -

  للقضاة  القضائي فلا بد من التدريب المستمر في إعداد القراروأاجراءات المحاكمة 

لمخالفات التي يرتكبها القضاة الماخوذة من الاعـراف        ا وضع مدونة لمساءلة  القضاة عن        من فرغ القضاء    -

 .الدولية والشريعة الاسلامية وقوانينا المرعية 

  

 :المداخلة الثامنة

  المحامي له دو ركبير في سير مجرى القضية ومستواها
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   الكفاءة : المحور الثالث 

  :الأولىالمداخلة 

 تم حذف بعض المواد واضافة      بحيثلمعهد  القضائي    اخطة لتطوير   وقد تم وضع     1988 المعهد القضائي عام     أنشئ -

رفع كفـاءة   ومن أهدافنا    اليها القاضي حديث التعيين ،       يحتاجالتي يكون   وقد روعي في الخطة وضع مواد         أخرى مواد

 وايضا التدريب على الاسـاليب الجديـدة والتعـديلات الجديـدة            القضاة والعاملين من خلال برامج التدريب المستمر      

والتدريب المتخصص ، التركيز على التدريب العملي سواء محاكات صورية وفي المحاكم والعمل على وضع  يـضم                  

  . البرامج التي سينفذها المركز خلال السنة 

الاداري وهو يعمل بشكل متوازي مع الجهاز       لا يمكن الحديث عن تطوير للجهاز القضائي دون التطوير في الجهاز             -

  . القضائي 

  .العمل على وضع كتيب يضم البرامج التي سينفذها المركز خلال سنة  -

  

  :المداخلة الثانية

، حيث يلاحظ في السنوات الأخيرة أنه كان يتمتحديد رقم لعدد القضاة الواجب تعيينهم ثم يـتم                 ربط الكفاءة بالتعيين     -

  . وهذا يكون على حساب النوعية اس هذا الرقم التعيين على أس

    .  في تجهيز القضية ضرورة وجود مساعد اداري لكل قاضي يساعده-

ن وهي حتى الان    ى الآ  فقط في قضايا معينة والتي لم ينظمها القانون ال         ةكون متخصص  المحاكم المتخصصة بحيث ت    -

  . جهود شخصية لرئيس المحكمة 

  

  : المداخلة الثالثة

قانون استقلال القضاء وتعديلاته لم تعطي حقها رئيس المجلس القضائي يحلهـا    وديبي  صح الكاتب بتشكيل مجلس تأ     ن -

  . الى المجلس التاديبي ويشارك في الحكم وهذا غير صحيح وهذا يشكل اخلال بمبدأ العدالة 

   قرارات المجلس القضائي تقبل الطعن امام محكمة العدل -

وفي غير هذه الحالة لم يتم نقض       ارات المجلس القضائي بسبب احالة رئيس المجلس للتقاعد         قرل  سجلت حالات نقض   -

  .قرارات رئيس المجلس القضائي 

   القضاة ب نظام التفتيش يجب ان يكون له ضوابط واضحة ولا يكون سيف مسلط على رقا-

بما فيهـا  ى التعديلات التي تم اقتراحها والعمل بصورة سريعة عل ان نفتح ملف قانون استقلال القضاء بجميع جوانبه     -

  . حق القاضي في الاستقرار الوظيفي وحقه في الطعن في قرارات رئيس المجلس القضائي 

  : المداخلة الرابعة

،لا يوجد تخصص في القـضاء   فلا يمكن أن نتحدث عن ابداع دون تخصص       الكفاءة تعتمد على التخصص      -

  .الأردني

  .عامة عن الجهاز القضائيفصل النيابة الالتوصية ب -

  .تسب الخبرات في العمل التحقيقي استقرار وظيفي بالنسبة للمدعي العام حتى يكضرورة وجود -
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  فعالية النظام القضائي /المحور الرابع 

 : المداخلة الأولى

  . يحتاج هذا المحور إلى التوسع فيه بصورة أوسع مما هو وارد في التقرير -

وجودة القرار ، خاصة وأن المعيار      حقاق العدل    وهو هاجز للقضاة وهذا يؤثر على إ       كامح سرعة إصدار الأ   -

  . من كثير من حقوقهم في سبيل سرعة الفصل في القضية المتقاضينلترقية القضاة مما يؤدي إلى حرمان 

  ونذللها  سرعة الفصل في القضايا معوقات لا بد من البحث في -

   لماذا ؟ كثرة القضايا التي تميز ، -1

  . للمحكمة العليا في المواضيع المختلفة خاصة  واضحقانونيلانه ليس هناك رأي 

 لدى محاكم البداية والصلح يفهم المحامي خلاصة الحكم دون تفاصيل القـرار ، ممـا يـؤدي إلـى                    -2

 استغراق معظم المدة المسموح بها الطعن في القرار بسبب عدم توفر القرار المطبوع مما يجعـل هـذه                 

  .الأمر من معوقات سرعة الفصل في القضايا 

يوجد مشكلة في سماع الشهود ، حيث يوجد أمام القاضي كم كبير من القضايا التي يتخللها شهود مطلـوب                    -

  .سماع شهادتهم مما يؤدي إما إلى عدم سماع الشهود أو سماع شاهد واحد 

 على القضاة الاخرين والواقع هل هنـاك        لقرارر ا ة ويمر ي رغم ان الهيئة ثلاث     واحد القرار من قاضي   يكتب   -

  . القضية بعد دراستها وتداولها فيما بينهم ة امام قضاة المحاكم ان يناقشوا فرص

  .لديها اذا كان هناك هيئات كثيرة في محكمة التمييز  بسرعة القضايانظر  تأن ممكن -

مـدني  التنفيذ ال ة في كيفية تنفيذ القضايا سواء        لا زالت دائرة التنفيذ مقبرة القضايا فتحتاج الى مراجعة جديد          -

  .جزائيالاو 

  

  : المداخلة الثانية

ولم يتم التطرق الى جهود الاجندة      الوطنية لتطوير القضاء    ستراتيجية  تعراض جهود اللجنة الملكية والإ    تم اس  -

  .الوطنية 

 يلـزم القاضـي   و أن  عوى  أ الفاعلية على المحامي حيث يلعب دور كبير في سير الـد            يجب ان يطبق مبد    -

  تسريع اجراءات القضية بالمحامي 

 ايام للحصول عليه الا انه في الوقت الحالي لا يستغرق           10  إلى  اسبوع  قرارات الاحكام كانت تستغرق من     -

  . الطعن كل هذا الوقت كما يحق للمحامي الاطلا ع على مسودة الحكم وبناء عليه يقدم 

كان فـي   فرض سيطرة قضائية مبكرة على ملف الدعوى وبالمقارنة         أدت إلى    دراة الدعوى المدنية   تجربة إ  -

بحيث يقوم  دوات اكثر   ود قاضي ادارة الدعوى بأ    لابد ان نز  . السابق كثير من القضايا تهمل في اقلام المحاكم         

وليـة   أ بوجود قراءة  مما يسمح  . بالاجتماع بالمحامي منذ تسجيل الدعوى لتحديد الجدول الزمني لسير القضية         

 الـدعوى الكامـل ، تجربـة ادارة     إدارةسلوب  تبني أ للفترة الزمنية التي سوف تستغرقها الدعوى ، لا بد من           

  .رقام لدعوى طور التقييم المبني على الأا
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  : المداخلة الثالثة

   يشترط في القانون اشتراط النطق بالحكم مع توزيع نسخ من القرار على الأطراف أن -

  .ضي تنفيذ العقوبة يلجا له الطرفين في ضمان فاعلية القضاء لا يوجد قا -

  

  :المداخلة الرابعة

وخلال مـدة   كل بيناته   ه يجب ان يقدم المدعي والمدعي عليه        نص قانون أصول المحاكمات المدنية على ان       -

   . تحتاج إلى تقديم بينة إضافية  سير الدعوى قد تستجد امورحددها القانون إلا أنه وخلال

  ) سابقا ( اي طلب يقدم ممكن ان يضم الى ملف الدعوى  -

 ،   قـضية    500الاستئناف  و  في السنة   )  قضية   50(محكمة التمييز في بريطانيا     عدد القضايا التي تنظرها      -

لا يعين القاضي الا اذا كان ممارسـته        ، و   قاضي   20، وعدد قضاة الاستئناف      قضاة   10عدد قضاة التمييز    

  .سنة  20 وصلت إلىمهنته المحاماة ل

  .يعكس كثرة استئناف القضايا وتمييزها كفاءة القضاة  -

  . نتيجة لعدم قناعة في الاحكام يؤدي الى كثرة الطعن -

 في التشريع فهو يعيق فصل القضية ولا يطبق        الدعوى بشكل جيد في الاردن وهو خطأ        لا يطبق نظام ادارة    -

  .كما هو مطبق في العالم 

  

  :سةالمداخلة الخام

  .فيها الصعوبة واصبح الفساد منتشر في  غاية في الأردن التبليغات -

  .فقط ن يكون التبليغ عن طريق شركات خاصة توصية بأ -

يوجد مشكلة في استحضار الموقوفين في مركز الإصلاح إلى المحكمة خاصة في حالة نقل النزيـل مـن                   -

بليغ ترسل إلى المركز الذي وقف فيه أصلا ومن ثـم           مركز إصلاح إلى آخر ففي هذه الحالة تبقة مذكرات الت         

  .تتم مخاطبات داخلية بين مراكز الإصلاح مما قد يؤدي إلى عدم استحضار الموقوف في موعد الجلسة 

  .مما يعرقل في سير العدالة  عدائية في التعامل مع المحامي يلاحظ وجود -

  ي والمحامي  لا بد من ايجاد نوع من العلاقة المتوازنة بين القاض-

  في العقوبة بسبب الغلو من قرارات نقابة المحامين تفسح امام العدل العليا % 80-

  .عدم وجود استقرار في الأحكام القضائية في الأردن  -

  

  :المداخلة السادسة

 الاصلاح اصبحت الان عن طريق غرفة مركزية في ادارة مركز الاصلاح لنقل              عملية نقل النزلاء مراكز    -

  .ء في موعد الجسلة النزلا
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  :المداخلة السابعة

  بكاملة  المدنية  ان يعاد النظر في قانون اصول المحاكمات-

النقابات، بحيث يـتم    مجالس  يكون نتيجة لتبعية مجالس التأديب الى       ضعفها   قضية التأديب بالنسبة للمحامين      -

مـام محكمـة    ن احكامها قابلة للطعن أ    ستقل وتكو ة وقاضي ويكون م   نبناء المه مستقل بعضوية أ  تشكيل مجلس   

  .العدل العليا 

ن لا تنظر في اعمال السيادة والقانون المؤقت هو اعمال سيادة           ثنائية لمحكمة العدل العليا وهو أ      صلاحية است  -

  .ن وهذا يعيق سير العدالة ولا يوجد داعي للنص على أعمال السيادة الآ

  .عليا ، مع بقاء القضاء الموحد  لا بد من وضع اصول جادة لمحكمة العدل ال-

  

  :المداخلة الثامنة

  .الاردن بباقي الدول القضاء في  ان تتم مقارنة وضع -

وجـداول تبـين     عدد الـسكان     معقياساً  في الأردن    عدد القضاة    أن يتم إثراء التقرير بالجداول بحيث تضم       -

  .  الدولة رواتب موظفي قياسا القضاة معرواتب 

  ؟واتب الموجودة في الاردن معدل الرما هو  -

  . عدد القضايا قياسا على عدد القضاة -

  

  : المداخلة التاسعة

   النظر في الرواتب والوضع الاقتصادي للقضاة إعادة -

  .صحيا لقضاة امين العمل على تأ -

  . يتعارض مع سرية القرار لأن ذلكقبل اصداره  لا يجوز ان يطلع أحد على القرار -

  .لجهاز القضائي المساند لدراي الإ تطوير الجهاز -

  

  :المداخلة العاشرة

   .للمحامين دور في مجرى سير القضية  -

  .ونزاهتهم  المحامين كفاءة التركيز على -

  . أن توجد جهة تقوم بالرقابة على المحامي الأستاذ خلال فترة تدريبه للمحامي المتدرب -

  اة بالوضع المالي والتأمين الصحي للقضالإهتمام  -

  ية عمل القاضي وتراقب نوعية فصل القض لجنة لتقييم -

  

  :المداخلة الحادية عشر

   التعارض في نصوص القانون الاجرائي يؤدي الى تأخير القضية -

  .أصول المحاكمات المدنية اعادة النظر في قانون  -

   تم سحب الكثير من الصلاحيات التقديرية من القضاة مثلا البنية الاضافية-
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في تقرير هل هو قابل للاستئناف بصورة مستقلة        الصلاحية التقديرية   القاضي   موضع الطلبات بحيث يعطي      -

  .لمحكمة للاعتراض من قبل رئيس اع موضوع الدعوى ويكون قراره قابلام م

  

  : المداخلة الثانية عشر

  .وردت بموضوعية التي أوردها الكاتب في تقريره  السلبيات -

تطـوير الجهـاز القـضائي لا يكـون إلا     مهم جدا حيـث أن  داري للجهاز القضائي لي والإ الإستقلال الما -

  .بالاستقلال المالي والاداري وهو بيد السلطة التنفيذية 

ته لذلك طلب رئيس المجلس اعادة هيكلة للمجلس القـضائي          جلس القضائي بنفس الطريقة منذ نشأ      يعمل الم  -

 ورش  7-6وقـد اسـتغرق     للمجلس القضائي   ه  ل تم اعداد إعادة هيكلي    عمل وبالفع وتم عقد العديد من ورش ال     

  . بيد وزارة العدل ةوالادارية  الماليالأمور لان ولكن لم ينفذ اي من هذه الخططعمل 

 ا الاستراتيجية وقد كان هناك مقوقـات لتنفيـذ هـذ          ور لتحقيق الاهداف المرجوة من هذه     مح11 تم وضع    - 

  نه قد تقاقبت ثلاثة وزارات عدل في نفس السنة الي والاداري كو وأهمها الاستقلال المالمحور

   . لا مشكلة في أن تقوم وزارة العدل بالتخطيط للعمل ولكن يتم التنفيذ من خلال المجلس القضائي -

  . في العمل القضائي التأكيد على أهمية التخصص -

   مهم جدا بالنسبة للقضاة الاستقرار الصحي والاجتماعي والمالي -

  .لانشغال المجلس القضائي بأمور أخرى هموم القضاة  تجمع اخيتاري للقضاة للاهتمام ب-

   انجازات التفتيش القضائي متدنية جدا -

  .القضاة بالإضافة إلى قيام المعهد القضائي بذلكتدريب ة العليا للتدريب تعمل في مجال  اللجن-

  لقضائي التفتيش اتدريب القضائي ب يجب ان يرتبط موضوع ال-

يـوم   37 - 30لا يجوز أن تتأخر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية عن             ادارة الدعوى المدنية      في -

الـذين  عدل  الوزراء  لكن وجد عدد من     %) 95(استطاعت ان تحقق انجازات في التبليغ       كما يمكن القول أنها     

  . عطلوا عملية التبليغ 

   .جازات في موضوع التبليغات وفي معظمها صحيحة أيضا إدارة الدعوى المدنية حققت ان -

قضية في شـهر     21 بيل المثال طبق هذا الاقتراح على     س ان يتم وضع برنامج وجدول زمني للدعوى على          -

  .مع المحامين وكان الجدول يوضع بالتعاون  وحققت نجاح 2005 من عام 6

  

  : على الملاحظات عبد الغفار فريحات تعليقات الأستاذ 

  .عة الفصل في القضايا لا يتعارض مع جودة الاحكام  سر-

 الخطـط   كان على  التركيز   كان ذلك بسبب أن    الاجندة الوطنية    لتقصير في موضوع توصيات   بالنسبة إلى ا   -

  .العملية الناتجة عن الاستراتيجية 

  .التقرير وسيتم التعديل بناء عليها دت الى اثراء أ هذه المناقشة -
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 : ات التوصيمناقشة 

 :المداخلة الأولى

  :كفاءة الجهاز القضائي  -

   .71صفحة ) 12(و) 7( التوصية رقم -

  

 :المداخلة الثانية

 فـشله   أثبت والمتعلقة بقاضي التحقيق حيث أبدى معاليه أن قاضي التحقيق           72الصفحة   ) 5( التوصية رقم    -

ه يؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات كما        في الأردن وتم العدول عن الأخذ به كون        ن مطبق في سوريا ومصر وكا   

   .أن أسلوب التحقيق في الأردن من أحسن الأمثلة 

  

  :المداخلة الثالثة

    71صفحة ) 1( التوصية رقم -

أن موضـوع قاضـي       والمتعلقة بقاضي التحقيق حيث ذكر عطوفة القاضي         72صفحة  ) 5( التوصية رقم    -

الذي يقوم بمهام النيابة العامة فلا داعي لقاضـي         هو  قاضي  دام ان   بنية النيابة العامة فما      يعتمد على    التحقيق

   .فصل التحقيق عن الاتهام التحقيق ولسنا بحاجة الى 

مقرها الأردن  ن تكون محكمة الاستئناف بالنسبة للمحاكم الكنيسة        حيث ذكر بأ   67 صفحة) 2(التوصية رقم    -

  . القدس مقرهالا داعي لان تكون محكمة الاستئناف ف

 أن يتم التركيز على تدريب القضاة على إدارة الدعوى فلا يكفي أن يتم التدريب على النواحي القانونية دون                   -

   . التدريب على كيفية إدارة الدعوى

  

  :المداخلة الرابعة

   السالبة للحرية  للعقوبةدراسة وضع تدابير بديلةضرورة  72 صفحة) 3( التوصية رقم -

  

  :المداخلة الخامسة

  آليات معينة لاختيار القضاة للدورات أن تكون هناك  71 صفحة) 11(وصية رقم  الت-

  

  :المداخلة السادسة

 : احتوت على توصيتين حبذا لو يتم فصلهم كل في بند وهما  72 صفحة) 9(التوصية رقم  -

  .توفير وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة المساعدة للجهاز القضائي -1

  .ساعدة للقضاة في تنفيذ مهامهم القضائيةتوفير باحثين يقدمون الم -2

   علاقة متوازنة بين القضاة والمحامين إيجاداضافة   -

  توفير الجو المريح لكل المتعاميلن مع الجهاز القضائي  - 

   ايجاد المواقف المناسبة للسيارات  -
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  ان يتم تقسيم التوصيات الى قسمين  -

   قسم ممكن تنفيذه حالا  -أ

  الى وقت قسم يحتاج  -ب

  
*************************  
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